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  للقانون التجاري الدولي لجنة الأمم المتحدة
  الفريق العامل الرابع (المعني بالتجارة الإلكترونية)

  الدورة الثالثة والخمسون
       ٢٠١٦أيار/مايو  ١٣-٩نيويورك، 

      مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  
      مذكِّرة من الأمانة  
  المحتويات

 الصفحة  قراتالف  

  ٢  ٩-١..................................................................................  مقدِّمة -أولا 
  ٣ ٧٧- ١٠......................  مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل -ثانيا 
  ٣ ٤١- ١٠.......................................................... )٥-١عموميات (المواد  -ألف 
  ١٢ ٥١- ٤٢............................... )٨-٦الأحكام المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية (المواد  -باء 
  ١٤ ٧٧- ٥٢....................  )١٠-٩ية القابلة للتحويل (المادتان استخدام السجلات الإلكترون  -جيم 
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  مقدِّمة  - أولاً  
، الفريـق العامـل   ٢٠١١كلَّفت اللجنة، في دورتها الرابعة والأربعـين، المعقـودة في عـام      -١

  )١(بالنهوض بأعمال في مجال السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
تشــرين الأول/  ٢٩عــين (فيينــا،  وأبــدى الفريــق العامــل، في دورتــه السادســة والأرب      -٢

)، تأييداً واسع النطاق لإعداد مشاريع أحكـام بشـأن   ٢٠١٢تشرين الثاني/نوفمبر  ٢ -أكتوبر 
الســـجلات الإلكترونيـــة القابلـــة للتحويـــل، تُعـــرض في شـــكل قـــانون نمـــوذجي، دون مســـاس 

  ).  ٩٣-٩٠، الفقرات A/CN.9/761سيقرره بشأن الشكل النهائي لعمله (  بما
ــد  -٣ ــورك،     وب ــه الســابعة والأربعــين (نيوي ــل، في دورت ــق العام ــايو  ١٧-١٣أ الفري أيار/م

ــل     ٢٠١٣ ــة للتحوي ــة القابل ــة بالســجلات الإلكتروني )، في اســتعراض مشــاريع الأحكــام المتعلق
، وأشار إلى أنَّ مشـاريع الأحكـام كانـت متوافقـةً     A/CN.9/WG.IV/WP.122الواردة في الوثيقة 

الوقت لم يحن بعـد لبـدء نقـاش بشـأن      النتائج التي يمكن تحقيقها ولكنَّإلى حدٍّ كبير مع مختلف 
  الشكل النهائي للعمل.  

ــا،     -٤ ــة والأربعــــين (فيينــ ــه الثامنــ ــل، في دورتــ ــانون  ١٣-٩وواصــــل الفريــــق العامــ كــ
ــمبر  ــة    ٢٠١٣الأول/ديســـ ــواردة في الوثيقـــ ــيغتها الـــ ــام بصـــ ــاريع الأحكـــ ــر في مشـــ )، النظـــ

A/CN.9/WG.IV/WP.124 وإضافتها A/CN.9/WG.IV/WP.124/Add.1 .  
 -نيسـان/أبريل   ٢٨وواصل الفريق العامـل، في دورتـه التاسـعة والأربعـين (نيويـورك،        -٥
في الوثيقـــة  ةالـــواردبصـــيغتها )، العمـــل علـــى إعـــداد مشـــاريع الأحكـــام ٢٠١٤أيار/مـــايو  ٢

A/CN.9/WG.IV/WP.128  وإضــافتهاA/CN.9/WG.IV/WP.128/Add.1عامــل . وركَّــز الفريــق ال
  مناقشته على مفاهيم الأصل والتفرُّد وسلامة السجل الإلكتروني القابل للتحويل.  

ــا،     -٦ ــه الخمســين (فيين تشــرين الثــاني/نوفمبر  ١٤-١٠وواصــل الفريــق العامــل، في دورت
ــة      ٢٠١٤ ــواردة في الوثيقــــ ــيغتها الــــ ــام بصــــ ــاريع الأحكــــ ــداد مشــــ ــى إعــــ ــه علــــ )، عملــــ

A/CN.9/WG.IV/WP.130  وإضــافتهاA/CN.9/WG.IV/WP.130/Add.1  واتَّفــق الفريــق العامــل .
على أن يمضي في إعداد مشروع قانون نموذجي بشأن السجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل    

)A/CN.9/828 فــق علــى للجنــة النــهائي في هــذا الشــأن. واتُّ)، وذلــك رهنــاً بقــرار ا٢٣، الفقــرة
الإلكترونيــة للمســتندات أو الصــكوك  إعطــاء أولويــة لإعــداد الأحكــام الــتي تتنــاول المعــادِلات 

الورقية القابلة للتحويل، على أن تخضع هذه الأحكام بعـد ذلـك للمراجعـة والتعـديل، حسـب      
                                                         

  .٢٣٨)، الفقرة A/66/17( ١٧الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة السادسة والستون، الملحق رقم  )١(  
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في بيئـة إلكترونيـة   إلاَّ الاقتضاء، لاستيعاب استخدام السجلات القابلة للتحويـل الـتي لا توجـد    
)A/CN.9/828 ٣٠، الفقرة  .(  
أيار/مـايو   ٢٢-١٨رتـه الحاديـة والخمسـين (نيويـورك،     وواصل الفريـق العامـل، في دو    -٧

في الوثيقــــة  لــــواردة)، عملــــه علــــى إعــــداد مشــــروع القــــانون النمــــوذجي بصــــيغته ا٢٠١٥
A/CN.9/WG.IV/WP.132  وإضــافتهاA/CN.9/WG.IV/WP.132/Add.1 وركَّــز الفريــق العامــل .

  السيطرة.  مناقشته على تعاريف السجل الإلكتروني القابل للتحويل والحيازة و
ــا،     -٨ تشــــرين  ١٣-٩وواصــــل الفريــــق العامــــل، في دورتــــه الثانيــــة والخمســــين (فيينــ

في الوثيقـــة  لـــواردة)، عملـــه علـــى إعـــداد مشـــاريع الأحكـــام بصـــيغتها ا٢٠١٥الثـــاني/نوفمبر 
A/CN.9/WG.IV/WP.134  وإضافتهاA/CN.9/WG.IV/WP.134/Add.1    ،وعلـى وجـه التحديـد .
ة بين مشاريع المواد التي تشير إلى "طريقة موثوقة" مـن جهـة ومعيـار    ناقش الفريق العامل العلاق

الموثوقيــة العــام مــن جهــة أخــرى، وكــذلك إلى العناصــر ذات الصــلة بتقيــيم الموثوقيــة، بمــا فيهــا 
  اتفاق الطرفين.

تجسِّـد مـداولات     وترد في الجـزء الثـاني مـن هـذه المـذكِّرة مشـاريع الأحكـام بصـيغتها الـتي           - ٩
  ).١٠٢- ١٧، الفقرات A/CN.9/863امل والقرارات التي اتَّخذها أثناء تلك الدورة (الفريق الع

    
    مشروع القانون النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  - ثانياً  
    عموميات  - ألف  

    نطاق الانطباق - ١"مشروع المادة       
  للتحويل.   ينطبق هذا القانون على السجلات الإلكترونية القابلة  -١"    
ليس في هذا القانون، بخلاف ما هو منصوص عليه في أحكامه، ما يمـس بانطبـاق     - ٢"    

ــة للتحويـــل   ــتندات أو الصـــكوك القابلـ ــة تحكـــم المسـ علـــى الســـجلات  أيِّ قاعـــدة قانونيـ
  قاعدة قانونية منطبقة على حماية المستهلكين. ، بما في ذلك أيُّالإلكترونية القابلة للتحويل

نطبق هذا القانون على الأوراق المالية، مثـل الأسـهم والسـندات، وغيرهـا     لا ي  -٣"    
  من الصكوك الاستثمارية، كما لا ينطبق على [...].  

ينطبــق هــذا القــانون علــى الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل غــير            - ٤"[    
ة المشمولة بأحكـام [القـانون الحـاكم لنـوع معـيَّن مـن السـجلات الإلكترونيـة القابل ـ        

  للتحويل الذي تحدِّده الدولة المشترعة].]"
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    ملاحظات    
ــادة    -١٠ ــروع المـ ــد مشـ ــة والأربعـــين    ١يجسِّـ ــه الثامنـ ــل في دورتيـ ــق العامـ ــداولات الفريـ مـ

)A/CN.9/797 والثانيــة والخمســين (١٧و ١٦، الفقرتــان (A/CN.9/863 ٢٢-١٧، الفقــرات .(
بقرار الفريـق العامـل في   عملا ة تحريرية، كمسألمن الفقرة الثانية، "الورقية"  ت كلمةوقد حُذف

  ).  ٩٣، الفقرة A/CN.9/863دورته الثانية والخمسين (
  نطاق انطباق مشروع القانون النموذجي. ١وتبيِّن الفقرة   -١١
المبدأين العامين اللذين يقضيان بأنَّ القانون الموضـوعي المنطبـق علـى     ٢وتُرسي الفقرة   -١٢

ــروني القابــل ل  ــالرجوع  يلتحويــل الســجل الإلكت إلى القــانون الموضــوعي المنطبــق علــى   تحــدد ب
المستند القابل للتحويل أو الصك القابل للتحويل المعادِل لذلك السجل، وأنَّ مشروع القـانون  
النموذجي لا يمس بالقانون الموضوعي المنطبـق علـى المسـتندات أو الصـكوك القابلـة للتحويـل.       

كــل خطــوة في دورة حيــاة الســجل الإلكتــروني القابــل    وينطبــق ذلكمــا المبــدآن العامــان علــى 
ين المبـدأين منطبقـان   للتحويل. وتهدف الإشارة إلى قانون حماية المستهلكين إلى توضيح أنَّ هـذ 

  ).٢٢و ٢٠، الفقرتان A/CN.9/863أيضاً في هذا الصدد (
حاملـه   إصدار سجل إلكتـروني قابـل للتحويـل إلى   لا يجوز ، ٢لفقرة حكام اوتطبيقاً لأ  -١٣
ــذلك (  إلاَّ  ــوعي يســـمح بـ ــانون الموضـ ــان القـ ــرة A/CN.9/797إذا كـ ). وعلـــى ذات ٦٥، الفقـ

السجل الإلكتروني القابل للتحويل الصـادر لحاملـه في سـجل     نقل تغيير طرائقيجوز المنوال، لا 
إذا إلاَّ وبـالعكس (أي "الـتظهير علـى بيـاض")،      ،إلكتروني قابـل للتحويـل إلى شـخص مُسـمَّى    

  ).  ٨٢، الفقرة A/CN.9/828قانون الموضوعي يسمح بذلك (كان ال
عمـــلاً بقـــرار اتَّخـــذه الفريـــق العامـــل في دورتـــه الثانيـــة والخمســـين  ٣وأُدرجـــت الفقـــرة   - ١٤

)A/CN.9/863 وتوضـــح الفقـــرة أنَّ مشـــروع القـــانون النمـــوذجي لا ينطبـــق علـــى  ٢٢، الفقـــرة .(
 ٣ولا يشـير مصـطلح "الأوراق الماليـة" في الفقـرة      الأوراق المالية وغيرها من الصكوك الاستثمارية.

إلى اســتخدام الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل كضــمانة، ومــن ثمَّ فــإنَّ القــانون النمــوذجي  
، A/CN.9/834يمنع استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل لأغراض الحقوق الضـمانية (   لا

لاسـتثمارية" علـى أنـه يشـمل الصـكوك الاشـتقاقية وصـكوك        ). ويُفهم تعبير "الصكوك ا٧٣الفقرة 
  ).١٩، الفقرة A/CN.9/797الأسواق المالية وأيَّ منتج مالي آخر متاح للاستثمار (

قائمـة اسـتثناءات مفتوحـة تتـيح تطبيـق مشـروع        ٣وعلاوة على ذلك، تشـمل الفقـرة     -١٥
تضـمين الفقـرة   لغرض مـن  االقانون النموذجي بحسب احتياجات كل ولاية قضائية مشترعة. و

نطـــاق انطبـــاق القـــانون النمـــوذجي. إضـــفاء المرونـــة والوضـــوح في تحديـــد  قائمـــة اســـتثناءات
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سبيل المثال، سوف يكون من الممكـن أن تشـمل قائمـة الاسـتثناءات بعـض الصـكوك أو        فعلى
ابلـة  المستندات، مثل خطابات الاعتماد، التي قد يُنظر إليهـا باعتبارهـا مسـتندات أو صـكوكاً ق    

للتحويل في بعض الولايات القضائية دون غيرها. وبالمثـل، يمكـن أن تنظـر الـدول الأطـراف في      
ــف،        ــة (جني ــالات والســندات الإذني ــانون موحــد للكمبي ــى ق ــنصُّ عل ــتي ت ــة ال ) ١٩٣٠الاتفاقي

ــف،      ــانون موحــد للشــيكات (جني ــى ق ــنصُّ عل ــتي ت ــة ال ــا) ("اتفاقي١٩٣١والاتفاقي جنيــف")  ت
)A/CN.9/797في ) في اســـتثناء المســـتندات أو الصـــكوك الـــتي تنـــدرج١١٢-١٠٩فقـــرات ، ال 

الاتفـاقيتين مـن جانـب والقـانون     أحكـام  تي جنيف بغية تجنُّب احتمال التنـازع بـين   ينطاق اتفاق
  النموذجي من جانب آخر.  

السجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل الـتي تمثِّـل     قد تتعايش في ولاية قضائية واحدةو  -١٦
لمستندات أو صكوك قابلة للتحويل جنبـاً إلى جنـب مـع السـجلات الإلكترونيـة       ايفيدلاً وظمعا

إلى إتاحــة  ٤القابلــة للتحويــل الــتي لا توجــد إلاَّ في بيئــة إلكترونيــة. ويهــدف مشــروع الفقــرة   
تطبيــق مشــروع القــانون النمــوذجي أيضــاً علــى الســجلات الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل الــتي    

لاَّ في بيئــة إلكترونيــة في الحــدود الــتي يضــعها القــانون الموضــوعي المنطبــق علــى تلــك توجــد إ لا
في  االأخذ بهذا الحكم لـن يكـون ضـروري   السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل. ومن ثم، فإنَّ 

  ).١٧، الفقرة A/CN.9/797الولايات القضائية التي لا توجد فيها تلك السجلات (
ــر الفريــق ال   -١٧ ــة والخمســين، في حــذف الفقــرة      ونظ ــل، في دورتــه الثاني في ضــوء  ٤عام

د الـبعض  ولكـن أيَّ ـ ). ١٧، الفقـرة  A/CN.9/863الشواغل المتعلقة بنطاقها ومحدودية وضوحها (
في تلـك الـدورة   اتُّفـق  . ويها لأنها توفر إرشادات للدول وتتـيح لهـا قسـطا مـن المرونـة     الإبقاء عل

تعريـف   يتخذهالشـكل النـهائي الـذي س ـ   مضـمونها مرهـون ب   نَّالبت في مصـيرها لأ على تأجيل 
  ).  ١٩و ١٨السجل الإلكتروني القابل للتحويل (المرجع نفسه، الفقرتان 

في ضــوء  ٤الإبقــاء علــى الفقــرة مــدى ضــرورة  ولعـلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن ينظــر في   -١٨
علـى السـجلات الإلكترونيـة    ق نطب ـتلك الاعتبارات، فضلاً عـن أنَّـه مـن المـرجَّح أنَّ القـانون الم     

بطرائـق   القابلة للتحويل التي لا توجد إلاَّ في بيئة إلكترونيـة سـيحدِّد في أحكامـه نطـاق انطباقـه     
ــها الإ  ــة منـ ــتثناء الســـجلات     معينـ ــإنَّ اسـ ــن ثمَّ فـ ــوذجي. ومـ ــانون النمـ ــروع القـ ــارة إلى مشـ شـ

نيــة مــن نطــاق تطبيــق مشــروع  في بيئــة إلكتروإلاَّ الإلكترونيــة القابلــة للتحويــل الــتي لا توجــد  
إذا كانـت تلـك السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل       إلاَّ غـير ضـروري   القانون النمـوذجي  

بطريقـة   اسـتثناؤها  في تلـك الحالـة  ويمكـن   موجودة بالفعـل وقـت اشـتراع القـانون النمـوذجي.     
  .٣الة بإدراجها في قائمة الاستثناءات المفتوحة الواردة في الفقرة فعَّ
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    التعاريف - ٢"مشروع المادة       
  "لأغراض هذا القانون:"  

    
    ملاحظات    

ــادة     -١٩ ــواردة في مشــروع الم لتكــون مرجعــاً للاسترشــاد، وينبغــي   ٢أُعــدَّت التعــاريف ال
التعرُّض لهـا بالدراسـة في سـياق مشـاريع المـواد ذات الصـلة. وتَـرِدُ التعـابير المعرَّفـة فيـه حسـب            

 ). وقــد أدرجــت٣٤، الفقــرة A/CN.9/768قــانون النمــوذجي (ترتيــب ورودهــا في مشــروع ال
  ملاحظات بعد كل تعريف لكي ينظر فيها الفريق العامل.

" [هـو سـجل إلكتـروني يتضـمَّن جميـع المعلومـات       السجل الإلكتروني القابل للتحويـل "    
شــأنها أن تجعــل المســتند أو الصــك القابــل للتحويــل نافــذاً] [يُشــترط أن         الــتي [مــن 

المنصـوص عليهـا    المتطلبـات  الصك القابل للتحويل المعادِل] ويلبِّـي  ها المستند أويتضمَّن
  .]٩في المادة 

    
    ملاحظات    

يجسِّــد تعريــف "الســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل" مــداولات الفريــق العامــل في دوراتــه   - ٢٠
، الفقـرات  A/CN.9/834والحادية والخمسـين (  ،)٢٨- ٢١، الفقرات A/CN.9/797الثامنة والأربعين (

  ). ٩٢و ٩١، الفقرتان A/CN.9/863والثانية والخمسين ( ،)١٠٠و ٩٨- ٩٥و ٨٨و ٢٦- ٢٣
ــج       -٢١ ــل" نهـ ــل للتحويـ ــروني القابـ ــجل الإلكتـ ــف "السـ ــد تعريـ ــادل ويجسِّـ ــوظيفي  التعـ الـ

)A/CN.9/863 ــان ــة   ٩٢و ٩١، الفقرت ــة القابل )، ويهــدف إلى أن يشــمل الســجلات الإلكتروني
ــاد  ــتي تع ــل ال ــل. غــير أنَّ التعريــف لا يشــمل    الصــكوك الســتندات أو المل للتحوي ــة للتحوي قابل

تلـــك  إنَّوجـــد إلاَّ في بيئـــة إلكترونيـــة، إذ الســـجلات الإلكترونيـــة القابلـــة للتحويـــل الـــتي لا ت
ــاً (   ــاً مختلف ــرة A/CN.9/863الســجلات تتطلــب تعريف ــرة  ٩١، الفق مــن  ٢٣؛ وانظــر أيضــاً الفق

  قَش في مرحلة لاحقة.  يناسوف  )A/CN.9/797الوثيقة 
ــتحداث         -٢٢ ــع اسـ ــوذجي لا يمنـ ــانون النمـ ــارة إلى أنَّ القـ ــدر الإشـ ــدد، تجـ ــذا الصـ وفي هـ

لأنَّ أحكامـه لا تـنظم   واستخدام سجلات إلكترونية قابلة للتحويل لا يوجد لهـا معـادِل ورقـي    
  أعلاه).   ١٨-١٦؛ وانظر أيضاً الفقرات ٩١، الفقرة A/CN.9/863تلك السجلات (

ــي يولا  -٢٣ ــل للتحويــل" المســاس ب      بغ القــانون أحقيــة تعريــف "الســجل الإلكتــروني القاب
الموضـوعية.  وتحديـد حقوقـه   علـى السـجل   شـخص  أيِّ في البـت في شـرعية سـيطرة    الموضوعي 
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ــتي يمكــن أن تكــون لهــا صــلة        ــع الوظــائف ال ــإنَّ التعريــف لا يهــدف إلى وصــف جمي ــل ف وبالمث
تحويـــل. فعلـــى ســـبيل المثـــال، قـــد تكـــون للســـجل باســـتخدام الســـجل الإلكتـــروني القابـــل لل

الإلكتروني القابل للتحويـل قيمـة إثباتيـة؛ غـير أنَّ قـدرة ذلـك السـجل علـى أداء تلـك الوظيفـة           
  غير مشروع القانون النموذجي. قانون آخر سوف تقيَّم بمقتضى

ــودُّ     -٢٤ ــارة "يُشــترط   مــدى ضــرورة   فيالنظــر ولعــلَّ الفريــق العامــل ي أن الإبقــاء علــى عب
تـرد في الفقـرة الفرعيـة (أ) مـن     حيـث إنهـا    يتضمَّنها المستند أو الصك القابل للتحويل المعـادِل" 

كانـت الإشـارة   أن ينظـر فيمـا إذا   ولعله يود من ناحيـة أخـرى   . ٩من مشروع المادة  ١الفقرة 
 ، المشـار إليـه في مشـروع التعريـف، يتضـمن     ٩حيث إنَّ مشروع المـادة  إلى "المعلومات" لازمة 

  الشرط نفسه.
وأكَّــد الفريــق العامــل أنَّ بعــض المســتندات أو الصــكوك، الــتي هــي بوجــه عــام قابلــة       -٢٥

للتحويل ولكنَّ قابليتها للتحويل محدودة بفعل اتفاقات أخرى، مثل سندات الشـحن المباشـرة،   
لمسـتندات  على اإلاَّ يركِّز  لا تندرج ضمن التعريف، وأنَّ مشروع القانون النموذجي ينبغي ألاَّ

  ).٢٨و ٢٧، الفقرتان A/CN.9/797"القابلة للتحويل" (
ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يأخذ تعريف "السجل الإلكتروني" في الاعتبار عنـد النظـر     -٢٦

  ).٣٠في تعريف "السجل الإلكتروني القابل للتحويل" (انظر أدناه، الفقرة 
داً أو صكًّا قـابلاً للتحويـل صـادراً علـى     " يعني مستنالمستند أو الصك القابل للتحويل"    

حق المطالبة بأداء الالتزام المبيَّن فيه، ويمكن بتحويل ذلك المسـتند   حائزه ورق، ويخوِّل
  أو الصك نقل الحق في أداء الالتزام المبيَّن فيه.  

    
    ملاحظات    

ل في دورتيـه  يجسِّد تعريف "المستند أو الصك القابل للتحويل" مداولات الفريـق العام ـ   -٢٧
، A/CN.9/863) والحاديـــة والخمســـين (٢٨-٢١، الفقـــرات A/CN.9/797الثامنـــة والأربعـــين (

  ). وهو لا يهدف إلى التأثير على القانون الموضوعي.  ٩٥-٩٣الفقرات 
كليـة،   ت"الورقي"/"الورقيـة" قـد حُـذف    صـفة  ولعلَّ الفريق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّ     -٢٨

ــة، مــن تع ــ  ــل للتحويل"/"المســتندات أو الصــكوك    كمســألة تحريري بير "المســتند أو الصــك القاب
، A/CN.9/863( بأكملـه  القابلة للتحويل" في الصيغة الإنكليزية من مشروع القانون النمـوذجي 

)، بالنظر إلى أنَّ تعريف المستند أو الصك القابل للتحويل يوضِّح بما فيـه الكفايـة أنَّ   ٩٣الفقرة 
وك ورقية. وبعد التشاور، حُذف ما يُقابل ذلـك الوصـف مـن الصـيَغ     تلك المستندات أو الصك
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الروسية والصينية والعربيـة مـن القـانون النمـوذجي، ولكـن لم يُحـذف مـن الصـيغتين الإسـبانية          
  والفرنسية. ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يؤكِّد ذلك القرار التحريري.  

لمسـتندات أو الصـكوك القابلـة للتحويـل في     اماهيـة  ويحدِّد القـانون الموضـوعي المنطبـق      -٢٩
ــة (   ــات القضــائية المختلف ــرة A/CN.9/863الولاي ــرة   ٩٤، الفق ــر أيضــاً الفق ــلاه ١٥؛ وانظ . )أع

من اتفاقية الأمم المتحدة المتعلقة باستخدام الخطابـات   ٢من المادة  ٢من الفقرة  متلهِاستُ وقد
"اتفاقيــة الخطابــات الإلكترونيــة") قائمــة  ) (٢٠٠٥الإلكترونيــة في العقــود الدوليــة (نيويــورك،  

: الكمبيــالات والشــيكات تشــمل مــا يلــي إرشــادية بالمســتندات أو الصــكوك القابلــة للتحويــل 
، A/CN.9/863والسندات الإذنية ووثائق الشـحن وسـندات الشـحن وإيصـالات المسـتودعات (     

 ٢٦و ٢٥فقــرتين ، وكــذلك الA/CN.9/768مــن الوثيقــة  ٣٤؛ وانظــر أيضــاً الفقــرة ٩٤الفقــرة 
لمسـتندات أو الصـكوك القابلـة    ل). ومن بين الأمثلة الإضافية الممكنـة  A/CN.9/797من الوثيقة 

 للتحويل شهاداتُ التأمين على البضائع وسندات الشحن الجوي.

" يعني المعلومـات الـتي تُنشـأ أو تُنقـل أو تُسـتلم أو تُخـزَّن بوسـائل        السجل الإلكتروني"    
ــا في  ــة، بم ــا      إلكتروني ــرتبط منطقي ــتي ت ــع المعلومــات ال ــا، حســب مقتضــى الحــال، جمي ه
في  نشــأت تصــبح جــزءاً منــه، ســواء بحيــث علــى نحــو آخــر ط معــهبالســجل، أو تتــراب
  الوقت نفسه أم لا.

    
    ملاحظات    

يســتند تعريــف "الســجل الإلكتــروني" إلى تعريــف "رســالة البيانــات" الــوارد في قــانون    -٣٠
) وفي اتفاقيـــة الخطابـــات ١٩٩٦أن التجـــارة الإلكترونيـــة (لعـــام الأونســـيترال النمـــوذجي بشـــ

لسـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل؛ وهـو      لالإلكترونية. ويجسِّـد التعريـف الطـابع المركَّـب     
 ٩مـــن مشـــروع المـــادة  ٢طـــابع وثيـــق الصـــلة بمفهـــوم "الســـلامة" الـــوارد في الفقـــرة  بـــدوره 

)A/CN.9/863 ــرة ــرتبط    ). ويســلِّط التعر٩٦، الفق ــى أنَّ المعلومــات يمكــن أن ت يــف الضــوء عل
بالســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل وقــت إصــداره أو بعــد ذلــك (مثــل المعلومــات المتعلقــة     
بــالتظهير)، ويهــدف إلى توضــيح أنَّ بعــض الســجلات الإلكترونيــة يمكــن، ولكــن لا يلــزم،         

؛ وانظــر أيضــاً ٤٥-٤٣ ، الفقــراتA/CN.9/797تتضــمن مجموعــة مــن المعلومــات المركَّبــة (  أن
). وتُشير كلمة "منطقيـا" إلى البرامجيـات الحاسـوبية ولـيس     A/CN.9/804من الوثيقة  ٧١ الفقرة

  ).٩٧، الفقرة A/CN.9/863المنطق البشري (
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    التفسير  - ٣"مشروع المادة       
يؤخـذ في الحسـبان   هذا القانون مستمدٌّ من قانون نموذجي ذي أصـل دولي. و   -١"    

  ].واياحُسْن النمراعاة أصله الدولي وضرورة تعزيز التوحيد في تطبيقه [وسيره عند تف
تُســوَّى وفقــاً للمبــادئ العامــة الــتي يقــوم عليهــا هــذا القــانون المســائلُ المتعلقــة    -٢"    

  بالأمور التي ينظِّمها ولا تسويها أحكامه صراحة."
    

    ملاحظات    
لمحـاكم وسـائر السـلطات إلى ضـرورة تفسـير      لفـتُ انتبـاه ا   ٣يُقصد من مشروع المـادة    -٣١

، تيسـيراً  الأصـل الـدولي لأحكامـه   الاشتراعات المحلية لمشروع القانون النموذجي بـالرجوع إلى  
مـن   ٣). وتَرِدُ صيغة مماثلـة في المـادة   ٣٥، الفقرة A/CN.9/768تفسيراً موحَّداً ( أحكامه لتفسير

مـن قـانون الأونسـيترال     ٤لكترونيـة وفي المـادة   قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجـارة الإ 
  النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية.  

مــن قــانون نمــوذجي ذي أصــل دولي" عمــلاً   وأُدرجــت عبــارة "هــذا القــانون مســتمدٌّ   -٣٢
بالقرار الذي اتخذه الفريق العامل في دورته السابعة والأربعين بهدف التشديد علـى أنَّ القـانون   

). ولا تَــرِدُ هــذه ٣٥، الفقــرة A/CN.9/768اعاً لقــانون نمــوذجي ذي أصــل دولي (يشــكِّل اشــتر
، مـن ناحيـة أخـرى،    العبارة في أيٍّ من نصوص الأونسيترال الأخرى. ولعلَّ الفريق العامل يـودُّ 
المفهـوم الـذي    بسـط  أن ينظر فيما إذا كان ينبغي الإبقاء على تلك الصيغة وإذا ما كـان ينبغـي  

  النصوص الإرشادية.تقوم عليه في 
ولعلَّ الفريـق العامـل يـودُّ النظـر فيمـا إذا ينبغـي الإبقـاء علـى عبـارة "[ومراعـاة حُسْـن              -٣٣
]" في ضـوء تبعاتهـا المحتملـة علـى القـانون الموضـوعي، ولا سـيما في ضـوء وجـود مفهـوم           واياالن

مــن ذلــك، لعــلَّ  محــدَّد لحســن النيــة في قــانون المســتندات أو الصــكوك القابلــة للتحويــل. وبــدلاً
الفريق العامل يودُّ أن يوضِّح ما إذا كـان المقصـود مـن تلـك الإشـارة هـو حسـن النيـة بمفهومـه          

 عـدة أدنـاه). وتـرد الإشـارة إلى حسـن النيـة في       ٣٥العام في التجارة العالمية (انظر أيضاً الفقرة 
ــها مــن نصــوص الأونســيترال الأخــرى،   ــرة  ومن ــادة   ١الفق ــانون ا  ٣مــن الم لأونســيترال مــن ق

من قانون الأونسيترال النمـوذجي   ٤من المادة  ١النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية والفقرة 
  بشأن التوقيعات الإلكترونية.  

في عــدة مــن نصــوص    ٢وقــد اســتُخدم مفهــوم "المبــادئ العامــة" الــوارد في الفقــرة         -٣٤
مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة      ٧المـادة  من بين النصـوص الـتي اسـتخدمته، حظيـت     الأونسيترال. و
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بـأكبر قسـط مـن التفاسـير     البيـع")   ) ("اتفاقيـة ١٩٨٠ بشأن عقود البيع الدولي للبضائع (فيينـا، 
  السوابق القضائية.  القانونية في إطار 

إلى المبـــادئ العامـــة  ٢ويشـــير مفهـــوم "المبـــادئ العامـــة" الـــوارد في مشـــروع الفقـــرة    -٣٥
)، بمـا فيهـا المبـادئ الـتي سـبق أن وردت في      ٢٩، الفقـرة  A/CN.9/797للخطابات الإلكترونية (

نصــوص الأونســيترال ذات الصــلة. وفي هــذا الســياق، لعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ أن يؤكِّــد أنَّ     
عدم التمييز ضد الخطابات الإلكترونيـة والحيـاد التكنولـوجي والتعـادل      بشأن المبادئ الأساسية

مشروع القانون النموذجي. وقـد تُسـتبان مبـادئ عامـة     الوظيفي هي مبادئ عامة يرتكز عليها 
أخرى مع تقدُّم الفريق العامل في أعماله. وعلى سبيل المثال، يمكن أن تكون الأحكـام الـواردة   
في نصوص الأونسيترال الأخرى المتعلقة بالتجارة الإلكترونية بشأن عـدم الاعتـداد بموقـع نظـم     

باعتبارهــا مبــادئ عامــة يســتند إليهــا القــانون      المعلومــات في تحديــد مقــر العمــل ذات صــلة     
). كمــا يمكــن اعتبــار مفهــوم حســن  ٧، الفقــرة A/CN.9/WG.IV/WP.137/Add.1النمــوذجي (

النية في التجارة الدولية مبدأ عاما ذا صلة بالقانون النمـوذجي. وسـوف يـؤدي تفسـير القـانون      
التي يقوم عليها على غرار ما جرى مـع  النموذجي وتطبيقه إلى استبانة المزيد من المبادئ العامة 

  سائر نصوص الأونسيترال.
    

    حرية الأطراف [والصلة التعاقدية]  - ٤"مشروع المادة       
 أحكـام هـذا القـانون أو   الخـروج عـن   ، بالاتفـاق فيمـا بينـهم،    طـراف يجوز للأ  -١"    

ن غـير  مـا لم يكـن مـن شـأن ذلـك الاتفـاق أن يكـو        [باستثناء المواد [...]] [،تبديلها 
  صحيح أو غير ساري المفعول بمقتضى القانون المنطبق].

  يمسُّ أيُّ اتفاق من هذا القبيل بحقوق أيِّ شخص ليس طرفاً فيه."  لا  -٢"    
    

    ملاحظات    
ــام       -٣٦ ــاريع الأحكـ ــراف في مشـ ــة الأطـ ــة حريـ ــوء علـــى أهميـ ــل الضـ ــق العامـ ــلَّط الفريـ سـ

)A/CN.9/797 انطبــاق هــذا المبــدأ، اتَّفــق الفريــق علــى أن  )، واســتناداً إلى عموميــة٣٠، الفقــرة
  ).  ٣٢، الفقرة A/CN.9/797( التحلل منها يحدِّد مشاريع المواد التي لا يمكن

وفي حــين أنَّ مبــدأ حريــة الأطــراف مــن المبــادئ الأساســية الــتي يقــوم عليهــا القــانون       -٣٧
نَّ تنفيـذ هـذا المبـدأ قـد     التجاري ونصوص الأونسيترال، فلعلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن يلاحـظ أ    

خضع لبعض القيود في نصوص الأونسيترال بشـأن التجـارة الإلكترونيـة بغيـة تجنُّـب التضـارب       
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العام. ومن الأمثلـة علـى هـذا النـهج     النظام بمع القواعد الإلزامية التطبيق، مثل القواعد المتعلقة 
مــن قــانون  ٥ونيــة والمــادة مــن قــانون الأونســيترال النمــوذجي بشــأن التجــارة الإلكتر  ٤المــادة 

الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية. وقد أُدرجـت عبـارة "[، مـا لم يكـن مـن      
شأن ذلك الاتفاق أن يكون غـير صـحيح أو غـير سـاري المفعـول بمقتضـى القـانون المنطبـق]"،         

ــادة    ــرد في الم ــتي ت ــات الإل     ٥ال ــانون الأونســيترال النمــوذجي بشــأن التوقيع ــن ق ــة، في م كتروني
  من القانون النموذجي لتجسيد ذلك النهج.   ٤مشروع المادة 

وبــدلاً مــن ذلــك، يمكــن الإشــارة إلى إمكانيــة الخــروج عــن أحكــام مشــروع القــانون     -٣٨
علـى خـلاف ذلـك"، في     تتفق الأطرافبإدراج صيغة محدَّدة، مثل "ما لم تبديلها  النموذجي أو

  .  اف الخروج عنها أو تبديلهاطركل حكم من الأحكام التي يجوز للأ
تضــار  لتجسِّــد شــواغل الفريــق العامــل بشــأن ضــرورة ألاَّ  ٢وقــد أُضــيفت الفقــرة   - ٣٩

، A/CN.9/768(تبديل لهـا   القانون النموذجي أوخروج عن أحكام أيِّ الأطراف الثالثة من 
ولعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ النظـر       .المغلـق  عـدد المبـدأ  )، ولا سيما بالتحايل على ٣٦الفقرة 

مـن   ١مـن مشـروع المـادة     ٢في ضـوء الفقـرة    اهـذا الحكـم ضـروري   مشـروع  فيما إذا كـان  
  القانون النموذجي.

    
    المطلوبة الإفصاح عن المعلومات - ٥"مشروع المادة       

اح "ليس في هذا القانون ما يمس بانطباق أيِّ قاعدة قانونية قد تلـزم الشـخص بالإفص ـ      
عن هويته أو مقر عمله أو عن معلومـات أخـرى، أو مـا يعفيـه مـن العواقـب القانونيـة        

  المترتبة على الإدلاء ببيانات غير صحيحة أو ناقصة أو كاذبة في ذلك الشأن."
علـى أسـاس أنَّهـا تُـذكِّر الأطـراف       ٥قـرَّر الفريـق العامـل الإبقـاء علـى مشـروع المـادة          -٤٠

ــأيِّ التز  ــاء ب  عــن المعلومــات  الإفصــاحبشــأن امــات قــد تفرضــها قــوانين أخــرى   بضــرورة الوف
)A/CN.9/797 ٣٣، الفقرة  .(  

 ١٥بـالاقتران بمشـروعي المـادتين     ٥في مشـروع المـادة   النظـر  ولعلَّ الفريق العامل يـودُّ    -٤١
أيضـاً أن   الفريـق العامـل يـودُّ    . ولعـلَّ اشـتراطات متعلقـة المعلومـات    أيضـاً ناولان اللذين يت ١٦و

مــن مشــروع  ٢الفقــرة أحكــام ر فيمــا إذا كــان ينبغــي الإبقــاء علــى تلــك المــواد في ضــوء   ينظــ
  .شروحها ، وفي إمكانية تقديم إرشادات بشأنها في١  المادة
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    الأحكام المتعلقة بالمعاملات الإلكترونية   - باء  
 ٨إلى  ٦ قرَّر الفريق العامل في دورته الثامنة والأربعين الإبقاء على مشاريع المـواد مـن    -٤٢

). ولعلَّ الفريق العامل يودُّ إعادة النظر في قـراره في  ٣٤، الفقرة A/CN.9/797في باب مستقل (
  محتوى تلك المواد.والشكل النهائي للقانون النموذجي كل من ضوء 

    
    الاعتراف القانوني بالسجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  - ٦"مشروع المادة       

القــانوني للســجل الإلكتــروني القابــل للتحويــل أو صــحته       فعــولالم "لا يجــوز إنكــار     
  وجوبية إنفاذه لغير ما سبب سوى شكله الإلكتروني."  أو

    
    ملاحظات    

مبــدأ عــدم التمييــز. وقــرر الفريــق العامــل في دورتــه التاســعة   ٦يُرســي مشــروع المــادة   -٤٣
؛ وانظـر  ١٧، الفقـرة  A/CN.9/804في شـكله الحـالي (   ٦والأربعين الإبقاء علـى مشـروع المـادة    

  ). A/CN.9/768من الوثيقة  ٣٩أيضاً الفقرة 
    

    الكتابة  - ٧"مشروع المادة       
ــل           ــروني القاب ــإنَّ الســجل الإلكت ــة، ف ــدوين المعلومــات كتاب ــانون ت "حيثمــا اشــترط الق

للتحويل يستوفي هذا الشرط إذا كان الوصول إلى المعلومات الواردة فيه متيسـراً علـى   
  تيح الرجوع إليها لاحقاً."نحو ي

    
    ملاحظات    

ــادة    -٤٤ ــعة والأربعـــين    ٧يجسِّـــد مشـــروع المـ ــه التاسـ مـــداولات الفريـــق العامـــل في دورتـ
)A/CN.9/804 وهو يرسـي متطلبـات المعـادل الـوظيفي للشـكل الكتـابي       ١٩و ١٨، الفقرتان .(

المعلومـات المتصـلة بـه     فيما يخص المعلومات الواردة في السـجل الإلكتـروني القابـل للتحويـل أو    
)A/CN.9/797 الــوظيفي بــين الشــكلين تعــادل لل). وينبغــي أن تــرد القاعــدة العامــة ٣٧، الفقــرة

). ٣٨، الفقـرة  A/CN.9/797الإلكتروني والكتابي في القـانون الخـاص بالمعـاملات الإلكترونيـة (    
المعلومـات ذات   إلى مفهـوم "المعلومـات" بـدلاً مـن "الخطابـات"، لأنَّ      ٧ويشير مشـروع المـادة   

  ).  ٣٧، الفقرة A/CN.9/797الصلة قد لا تكون كلها بالضرورة مرسلة في خطابات (
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مشـاريع  شـروح  وعملاً بقرار الفريق العامل في دورته الحادية والخمسين، سوف تبـيِّن    -٤٥
رد في مشـروع القـانون النمـوذجي سـوف تترتـب      االأحكام أنَّ عدم الوفاء بأيِّ شرط قانوني و

ــ ه عواقــب، بحيــث لا يكــون مــن الضــروري الإشــارة صــراحة إلى تلــك العواقــب في نــص      علي
). ومن ثمَّ فإنَّ عبـارة "أو نَـصَّ علـى عواقـب لعـدم      ٤٦و ٤٣، الفقرتان A/CN.9/834القانون (

  كتابتها" قد حُذفت كلية من مشروع القانون النموذجي لأنها زائدة عن الحاجة.
قــد لا يكــون  ٧ل التاســعة والأربعــين أنَّ مشــروع المــادة ورُئــي في دورة الفريــق العامــ  -٤٦

ــرد ضــمناً في تعريــف "الســجل        ــة ي ــاء بشــرط وجــود معــادل وظيفــي للكتاب ضــروريا لأنَّ الوف
. وردا علـى ذلـك، ذُكــر أنَّ مـن الضــروري    ٢الإلكتـروني القابـل للتحويــل" في مشـروع المــادة    

لتعــادل الــوظيفي الأخــرى الــواردة في  قواعــد ا"الكتابــة" في ضــوء بشــأن شــرط  وجــود قاعــدة
). ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن يوضِّح العلاقـة بـين   ١٨، الفقرة A/CN.9/804( مشاريع الأحكام

، بتحديـد الشـروط اللازمـة لتحقيـق التعـادل الـوظيفي مـع        ٩ومشروع المـادة   ٧مشروع المادة 
  ات والسلامة.المعلوم لصكوك القابلة للتحويل فيما يخصُّالمستندات أو ا

قـانون ينطبـق علـى    إعـداد   حـول  المقبلـة لعل الفريق العامل يود أن يؤكد في مداولاته و  -٤٧
ضـرورة تضـمين    في شـكل إلكتـروني  إلاَّ السجلات الإلكترونية القابلة للتحويـل الـتي لا توجـد    

الوصـول  يسـر  ، وهـو  ٧تلك السجلات نفس الشرط الوارد في مشـروع المـادة   نظم للقانون الما
  ).  ٤٢، الفقرة A/CN.9/768يتيح الرجوع إليها لاحقاً (بما إلى المعلومات 

    
    التوقيع  - ٨"مشروع المادة       

"حيثما كان القانون يشترط توقيع شخص ما، يُستوفى ذلك الشـرط [فيمـا يتعلـق بــ]         
[فيما يخص] [من جانب] السجل الإلكتروني القابـل للتحويـل إذا اسـتُخدمت طريقـة     

تحديد هوية الشـخص المعـني ولتبـيين نيتـه فيمـا يتعلـق بالمعلومـات الـواردة في         موثوقة ل
  السجل الإلكتروني."

    
    ملاحظات    

مـــداولات الفريـــق العامـــل في دورتيـــه التاســـعة والأربعـــين   ٨يجسِّـــد مشـــروع المـــادة   -٤٨
)A/CN.9/804 ــرة ــة والخمســين ( ٢٠، الفق ــان A/CN.9/863) والثاني  ). وهــو٧٣و ٦٦، الفقرت
) عنـدما يشـترط القـانون    ٢٠، الفقـرة  A/CN.9/804شـروط المعـادل الـوظيفي "للتوقيـع" (     دديح

) ادم وجـوده (اشـتراط التوقيـع ضـمني    الموضوعي صراحة وجود توقيع أو ينصُّ على عواقب لع ـ
)A/CN.9/797 من الوثيقة  ٤٣؛ وانظر أيضاً الفقرة ٤٦، الفقرةA/CN.9/834 .(  
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 ٩مـن المـادة    ٣، الذي يستند في الأصل إلى نص الفقـرة  ٨دة ويجسِّد نص مشروع الما  -٤٩
الفريـــق العامــل في دورتــه الثانيـــة   عــديلات الــتي قــرر    مــن اتفاقيــة الخطابــات الإلكترونيـــة، الت   

، A/CN.9/863بشـــأن معيـــار الموثوقيـــة العـــام ( ١٠مشـــروع المـــادة إدخالهـــا علـــى والخمســـين 
في مشــروع ذكورة يم موثوقيــة الطريقــة المــ). وبنــاء علــى ذلــك، ينبغــي تقيــ٧٣و ٦٦الفقرتــان 

  .  ١٠في ضوء معيار الموثوقية العام الوارد في مشروع المادة  ٨المادة 
ــودُّ النظــر أيضــاً فيمــا إذا كــان مــن الأفضــل أن يوضِّــح نــص         -٥٠ ــق العامــل ي ولعــلَّ الفري

ــادة  ــة للتحويـــل    ٨مشـــروع المـ ــة القابلـ ــر علـــى الســـجلات الإلكترونيـ  أنَّ ذلـــك الحكـــم قاصـ
علـى نحـو مـا بسـجل إلكتـروني      المرتبطة قابلة للتحويل غير الالسجلات الإلكترونية الأخرى  لا

قابل للتحويل. واقتُرحت صياغة بديلة لتحقيق هذه الغاية. وقد استُخدمت عبارة "فيمـا يتعلـق   
) مـن اتفاقيـة   ٣( ٩. واسـتُخدمت عبـارة "فيمـا يخـصُّ" في المـادة      ٨بـ" في فاتحـة مشـروع المـادة    

ترال بشـأن  يلخطابات الإلكترونية. وقد استُخدم تعبير "من جانـب" في أحكـام أخـرى للأونس ـ   ا
  .٨، وقد يوحي بتضييق نطاق انطباق مشروع المادة التعادل الوظيفي

    
    ملاحظات بشأن "الأصل"    

بعد الإشارة إلى أنَّ مفهوم "الأصل" في سياق السجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل      -٥١
)، ٤٧، الفقــرة A/CN.9/797المعتمــد في نصــوص الأونســيترال الأخــرى (  مفهومــه عــنمختلــف 

بشــأن المعــادِل الــوظيفي لــذلك المفهــوم في ســياق توضــع وأنَّ الغــرض الرئيســي مــن أيِّ قاعــدة 
، A/CN.9/804تفادي تعـدُّد المطالبـات (   يكون السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل ينبغي أن

ل الــوظيفي إدراج قاعــدة بشــأن المعــادِ  عــدم ضــرورةالفريــق العامــل علــى   )، اتَّفــق٢١الفقــرة 
). وأُوضــح أنَّ الهــدف المتمثــل في  ٤٠، الفقــرة A/CN.9/804"للأصــل" في مشــاريع الأحكــام ( 

تفادي تعدُّد المطالبات في سياق السـجلات الإلكترونيـة القابلـة للتحويـل يمكـن أن يتحقـق مـن        
مـن هويـة    وم "السـيطرة" يمكـن أن يحـدِّد كـلاًّ    ضـح أنَّ مفه ـ خلال مفهـوم "السـيطرة". كمـا أُو   

  ).  ٣٩، الفقرة A/CN.9/804الشخص الذي يحق له الأداء وماهية الشيء موضع السيطرة (
    

    استخدام السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل  -جيم  
    [السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل]  - ٩مشروع المادة "      

يشترط القانون وجـود مسـتند أو صـك قابـل للتحويـل، يُسـتوفى ذلـك        حيثما   -١"    
  :  روعي ما يلي الشرط بوجود سجل إلكتروني إذا
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المسـتند أو الصـك   المطلوبـة في   السجل الإلكتروني المعلومـات  تضمين  (أ)        
  القابل للتحويل [المعادِل]؛  

  :  لتحقيق ما يلي موثوقةاستخدام طريقة   (ب)        
الســجل الإلكتــروني هــو [الســجل الــذي يشــكِّل]      ذلــك  نَّ تبيــان أ  ‘١‘      

  الحُجيَّة]؛   ا[ذ[ذو الحجية] السجل الإلكتروني القابل للتحويل 
جعل ذلك السجل الإلكتروني قابلاً للخضـوع للسـيطرة منـذ إنشـائه       ‘٢‘      

  ؛  )مفعوله أو صلاحيتهانتهاء (حتى 
  للتحويل.   على سلامة السجل الإلكتروني القابل افظةلمحا  ‘٣‘      
يكون معيار تقيـيم السـلامة هـو مـا إذا كانـت المعلومـات الـواردة في السـجل           -٢"    

 منـذ إنشـائه   أدخلـت  الإلكتروني القابـل للتحويـل، بمـا فيهـا أيُّ تغـييرات [مـأذون بهـا]       
مفعوله أو صلاحيته، قـد ظلَّـت كاملـة ودون تحـوير باسـتثناء مـا ينشـأ مـن         حتى انتهاء 

الموثوقيـة  قـيَّم معيـار   عتاد لإرسـال المعلومـات وتخزينـها وعرضـها. ويُ    تغيير في السياق الم
المعلومـات الـواردة في السـجل الإلكتـروني القابـل      مـن توليـد   ضوء الغـرض   ة فيالمطلوب

  للتحويل وجميع الظروف ذات الصلة."
    

    ملاحظات    
ه الحاديـة  في ضوء مـداولات الفريـق العامـل في دورتي ـ    ٩أُعيدت صياغة مشروع المادة   -٥٢

) والثانيــــــة والخمســــــين  ٩٩و ٩٤-٨٥و ٣٠-٢١، الفقــــــرات A/CN.9/834والخمســــــين (
)A/CN.9/863 مــع بــين  ). ويهــدف نــص مشــروع المــادة الحــالي إلى الج    ٧٣و ٦٦، الفقرتــان

عين لتجنُّــب تعــدُّد المطالبــات بــالأداء، أي نهجــي "التفــرُّد" و"الســيطرة" بالنــهجين الســائدين المتَّــ
)A/CN.9/834وهو يجسِّد التغييرات التي أُدخلت عملاً بقـرار الفريـق العامـل في    ٨٦لفقرة ، ا ،(

ــادة      ــروع المـ ــق بمشـ ــا يتعلـ ــين فيمـ ــة والخمسـ ــه الثانيـ ــام    ١٠دورتـ ــة العـ ــار الموثوقيـ ــأن معيـ بشـ
)A/CN.9/863 وبنــاء علــى ذلــك، تُقــيَّم درجــة موثوقيــة الطريقــة المشــار ٧٣و ٦٦، الفقرتــان .(

  .١٠في ضوء معيار الموثوقية العام الوارد في مشروع المادة  ٩إليها في مشروع المادة 
ل الـوظيفي لاسـتخدام المسـتندات    إلى توفير قاعدة بشأن المعادِ ٩ويهدف مشروع المادة   -٥٣

أو الصــكوك القابلــة للتحويــل، مــن خــلال تبيــان الاشــتراطات الــتي يــتعين أن يفــي بهــا الســجل     
في ضـوء مناقشـاته بشـأن     ٩ى استحداث مشـروع المـادة   الإلكتروني. وقد اتفق الفريق العامل عل

ــرُّد (      ــدة بشـــأن التفـ ــراره بحـــذف قاعـ ــوم التفـــرُّد وقـ  ).٧٤و ٧١، الفقرتـــان A/CN.9/804مفهـ
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أنَّ اللجــوء إلى اســتخدام مفهــوم "الســيطرة" يتــيح الاســتغناء عــن الإشــارة إلى مفهــوم  وأُضــيف
  ).٣٨فقرة ، الA/CN.9/804"التفرُّد" الذي يفرض تحديات تقنية (

واتَّفق الفريق العامل على أنَّ الإشارة إلى تعريف "السـجل الإلكتـروني" تكفـي لتنـاول       -٥٤
ف، الحالات التي قد تحدث في بعض أنظمة السجلات، حينمـا تتـوفر عناصـر مـن البيانـات تؤلِّ ـ     

ــ مجتمعــةً، معلومــات تشــكِّل ســجلاًّ  ا قــابلاً للتحويــل مــن غــير وجــود ســجل منفصــل   إلكتروني
  ).٣١، الفقرة A/CN.9/828شكل بذاته السجل الإلكتروني القابل للتحويل (ي

السـجل الإلكتـروني المعلومـات    تضـمين  علـى   ١وتنصُّ الفقرة الفرعيـة (أ) مـن الفقـرة      -٥٥
المطلوبة في المستند أو الصك الورقي القابل للتحويل. ولعلَّ الفريـق العامـل يـودُّ النظـر فيمـا إذا      

ادِل" بعـد عبـارة "المسـتند أو الصـك القابـل للتحويـل" يمكـن أن يكـون         كان وضع وصف "المع
. ويمكـن  للتعـادل الـوظيفي   هو وضع قاعدة ٩مضلِّلاً، بالنظر إلى أنَّ الغرض من مشروع المادة 

  النظر في استخدام وصف بديل، مثل "المقابل" أو "المناظر".  
أنَّ الســجل الإلكتــروني هــو  تبيــان  ١مــن الفقــرة ‘ ١‘وتشــترط الفقــرة الفرعيــة (ب)    -٥٦

إلكترونيــا  الحُجِّيــة اللازمــة لاعتبــاره ســجلاًّالســجل الــذي يتضــمن المعلومــات النافــذة أو ذات 
  ).  ٨٦، الفقرة A/CN.9/834قابلاً للتحويل. ويأتي هذا الشرط تنفيذاً لنهج "التفرُّد" (

الحُجِّيـة"   و/ذااء علـى عبـارة "ذ  ولعلَّ الفريق العامل يودُّ النظر فيما إذا كان ينبغي الإبق  -٥٧
ــل (   ــروني القابـــل للتحويـ ــارة إلى الســـجل الإلكتـ ــرات A/CN.9/834للإشـ ) ١٠٤-١٠١، الفقـ

إلكترونيـا قـابلاً للتحويـل     ة لاعتبـار السـجل الإلكتـروني سـجلاًّ    بالنظر إلى أنَّ المعلومات اللازم ـ
ون غـير ضـروري مـن جهـة،     هـذا الوصـف قـد يك ـ    اتها ذات حُجِّية، ومـن ثمَّ فـإنَّ  هي في حد ذ
الحُجِّيـة" مـن    و/ذامصـطلح "ذ عن غير قصد إلى إثارة منازعات قضائية حول معـنى  وقد يؤدي 

  جهة أخرى.  
الحجيَّـة"، فلعلَّـه يـودُّ أيضـاً أن      اذذو/وإذا قرَّر الفريق العامل عدم الإبقاء علـى عبـارة "    -٥٨

  "السجل الذي يشكِّل".   ينظر فيما إذا كان يمكن زيادة تبسيط الحكم بحذف عبارة
أن يكـون السـجل الإلكتـروني القابـل      ١مـن الفقـرة   ‘ ٢‘الفقـرة الفرعيـة (ب)   تشترط و  - ٥٩

مفعولـه أو صـلاحيته، ولا سـيما مـن      انتـهاء  حـتى للتحويل قابلاً للخضوع للسـيطرة منـذ إنشـائه    
  ).  ٨٦الفقرة ، A/CN.9/834تحويله. ويأتي هذا الشرط تنفيذاً لنهج "السيطرة" (بأجل السماح 
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ــل     -٦٠ ــرأي القائ ــد مشــروع الحكــم ال ــاده   ويجسِّ ــذي مف ــل  ال ــروني القاب أنَّ الســجل الإلكت
، مثلمـا هـو الحـال    )٦١، الفقـرة  A/CN.9/804( فعليـة بالضرورة لسيطرة ضع يخ للتحويل قد لا

  سجل إلكتروني قابل للتحويل في نظام قائم على الترميز.عند فقدان 
فــق الفريــق العامــل في دورتــه الخمســين علــى إدراج حكــم ، ات٢َّ وفيمــا يتعلــق بــالفقرة  -٦١

ــيم مفهــوم الســلامة (   ــرة A/CN.9/828بشــأن تقي ــيِّن ذلــك الحكــم أنَّ الســجل   ٤٩، الفق ). ويب
الإلكتروني القابل للتحويل يحتفظ بسلامته عندما تظـل أيُّ مجموعـة معلومـات تتعلـق بتغـييرات      

ت ذات الطــابع الــتقني المحــض) كاملــة ودون تحــوير منــذ  ذات أهميــة قانونيــة (في مقابــل التغــييرا
مستوحى مـن  حكم ). وهو ٢٩، الفقرة A/CN.9/804مفعوله أو صلاحيته (حتى انتهاء إنشائه 
  من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية.   ٨من المادة  ٣الفقرة 
ــين       -٦٢ ــة بـ ــح العلاقـ ــودُّ أن يوضِّـ ــل يـ ــق العامـ ــلَّ الفريـ ــرة   ولعـ ــواردة في الفقـ ــارة الـ  الإشـ

إلى اســتخدام طريقــة موثوقــة للحفــاظ علــى ســلامة الســجل   ١مــن الفقــرة ‘ ٣‘(ب)  الفرعيــة
إلى معيـار تقيـيم السـلامة، وذلـك      ٢الإلكتروني القابل للتحويـل، والإشـارة الـواردة في الفقـرة     

مـن  ‘ ٢‘لفرعيـة (أ)  أيضاً في ضوء الاعتبـارات الـتي أُعـرب عنـها فيمـا يتعلـق بمشـروع الفقـرة ا        
  ).  ٧٠(انظر أدناه، الفقرة  ١٠من المادة  ١الفقرة 
وفي هذا الصدد، لعلَّ الفريق العامل يودُّ أيضاً النظر فيمـا إذا كـان ينبغـي الإبقـاء علـى        -٦٣

المعلومـات  مـن توليـد   ضـوء الغـرض    في الموثوقية المطلوبـة  معيار إلى "تقييم ٢الإشارة في الفقرة 
جميــع الظـروف ذات الصـلة"، بــالنظر إلى أنَّ   وجل الإلكتــروني القابـل للتحويـل   الـواردة في الس ـ 

  .١٠المفهوم نفسه يرد في مشروع المادة هذا 
ولعلَّ الفريق العامل يودُّ أن ينظر فيمـا إذا كـان ينبغـي الإبقـاء علـى عبـارة "مـأذون بهـا"           - ٦٤
الاكتفـاء    جميع التغييرات أوفي ضوء مناقشاته بشأن مدى استصواب تسجيل  ٢مشروع الفقرة   في

ــييرات       ــا والتغـــ ــأذون بهـــ ــييرات المـــ ــارق بـــــين التغـــ ــأن الفـــ ــارة فحســـــب وبشـــ ــييرات مختـــ بتغـــ
 ،A/CN.9/804؛ و٤٤- ٤٢، الفقرات A/CN.9/828؛ و٣٠- ٢٧، الفقرات A/CN.9/834(  المشروعة
  ).  ٣٢- ٣٠  الفقرات

القابــل للتحويــل في ولعــلَّ الفريــق العامــل يــودُّ النظــر في تعريــف الســجل الإلكتــروني      -٦٥
ــادة   ــداول حــول   ٢مشــروع الم ــد الت ــادة   عن ــرات   ٩مشــروع الم ــر الفق ــلاه،  ٢٦-٢٠(انظ أع

  ). A/CN.9/834من الوثيقة  ١٠٠-٩٥والفقرات 
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    معيار الموثوقية العام  -١٠"مشروع المادة       
 يشترط أن تفـي  ]،٢٣و ٢٢و ٢١و ١٩و ١٧و ١١و ٩و ٨لأغراض المواد [  -١"    

  :  من الشرطين التاليين بأيٍّ ار إليهاالطريقة المش
 مـن أجلـها   لمسـتخدمة موثوقة بالقدر الملائم لأداء الوظيفـة ا أن تكون   (أ)        

  :  أيا ممَّا يلي بما قد يشملضوء جميع الظروف ذات الصلة،  في
  تقييم الموثوقية؛  الحاكمة للنظام المتعلقة ب قواعد التشغيل  ‘١‘      
  ات؛  ضمان سلامة البيان  ‘٢‘      
  النظام واستخدامه دون إذن؛  النفاذ إلى  منعالقدرة على   ‘٣‘      
  نوعية نظم المعدات والبرامجيات الحاسوبية؛    ‘٤‘      
ــوع الخ  ‘٥‘       ــة ضـ ــام للمراجعـ ــاق    بانتظـ ــتقلة ونطـ ــة مسـ ــب هيئـ ــن جانـ مـ

  المراجعة؛    تلك
د قواع ـبموثوقيـة الطريقـة أو وجـود     هيئة إشرافية أو هيئة اعتمادإقرار   ‘٦‘      

  ؛  بشأن موثوقيتهاطوعية 
  ؛  صناعية واجبة التطبيقأيَّ معايير   ‘٧‘        
ببراهين أخـرى أنهـا    أن يثبت من استخدامها الفعلي وحده أو مدعماً  (ب)        

  المتَّفق عليها.   تؤدي الوظفية
اتفـاق،  أيِّ فيما بـين أطـراف   تقييم [المستوى المطلوب من] الموثوقية لأغراض   -٢"[    

  .]"ار للجوانب ذات الصلة من هذا الاتفاقيولى الاعتب
    

    ملاحظات    
ــادة     -٦٦ ــد مشــروع الم ــين       ١٠يجسِّ ــعة والأربع ــه التاس ــل في دورات ــق العام ــداولات الفري م

)A/CN.9/804 والخمســـــــين ( ،)٤٩-٤١، الفقـــــــراتA/CN.9/828 ٤٩-٤١، الفقـــــــرات(، 
والخمســــــين  والثانيــــــة ،)٧٦و ٧٣و ٦٦، الفقــــــرات A/CN.9/834والحاديــــــة والخمســــــين (

)A/CN.9/863 ٨٢-٣٧، الفقرات  .(  
ــ ١٠ضــع مشــروع المــادة  وي  -٦٧ ــاراً عام ــة  امعي ــيم الموثوقي علــى القــانون ينطبــق  بشــأن تقي

 اايـــد تكنولوجيـــالمح ،الحكـــم هـــذاإلى "طريقـــة موثوقـــة". و أشـــار النمـــوذجي بأكملـــه حيثمـــا
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)A/CN.9/863 ــرة ــوفر)٤٤، الفق ــقاً لتقيــيم    ، ي ــة وثوالممعيــاراً متس ــزاء مشــروع   في قي كــل أج
حكــم مــن أحكــام القــانون  لصــدد، تجــدر الإشــارة إلى أنَّ كــلَّالقــانون النمــوذجي. وفي هــذا ا

النمــــوذجي الــــتي تشــــير إلى اســــتخدام طريقــــة موثوقــــة يهــــدف إلى تأديــــة وظيفــــة مختلفــــة   
)A/CN.9/863 إلى  ١٠). ومــن ثمَّ فــإنَّ الإشــارة الــواردة في فاتحــة مشــروع المــادة   ٥٤، الفقــرة

المشار إليهـا ينبغـي    ائق"أغراض المواد" تهدف إلى توضيح أنَّ تقييم موثوقية كل طريقة من الطر
أن يجــري علــى نحــو منفصــل في ضــوء الوظيفــة المحــدَّدة الــتي تســتهدف تلــك الطريقــة أداءهــا       

)A/CN.9/863 ٣٩، الفقرة.(  
    

    ١الفقرة     
(أ) قائمــة بــالظروف  ١رة الفرعيــة الفقــمــن  ‘٦‘إلى ‘ ١‘الفقــرات الفرعيــة مــن تــورد   -٦٨

شـمل" لتوضـيح أنَّ هـذه القائمـة     ي بما قدالموثوقية. وقد استُخدمت عبارة "المساعدة على تقييم 
  ).٦٦و ٤٦، الفقرتان A/CN.9/863فحسب ( اتوضيحي اًليست حصرية وأنَّ لها طابع

لية" الـتي عـادة مـا تـرد     إلى "القواعد التشغي ١من الفقرة ‘ ١‘وتشير الفقرة الفرعية (أ)   -٦٩
مـن هـذا المنطلـق    يكـون لهـا   مـن ثم قـد لا   تطبيقه هيئة رقابية، وأن ترصد في دليل تشغيل يمكن 

بتقيــيم الموثوقيــة" إلى إيضــاح أنَّ المقصــود هــو تعلقــة طــابع تعاقــدي صــرف. وتهــدف عبــارة "الم
ــام فحســب     ــة النظ ــة بموثوقي ــغيلية المتعلق ــد التش ــد التشــغ   ،القواع ــيس القواع ــام  ول ــه ع يلية بوج

)A/CN.9/863 ٦٨و ٥٧، الفقرتان.(  
إلى "ضــمان ســلامة البيانــات" كمفهــوم   ١مــن الفقــرة ‘ ٢‘وتشــير الفقــرة الفرعيــة (أ)    -٧٠

 درجة ما من درجات السـلامة سلامة البيانات بالإشارة إلى  فكرة التعبير عنه لا يمكن لأن مُطلق
)A/CN.9/863 ــا إذا كانــــت الفقــــرة   ). ولعــــلَّ الفريــــق العامــــل٤٢، الفقــــرة يــــودُّ مناقشــــة مــ

ينبغـي أن تشـير إلى سـلامة البيانـات في النظـام أو سـلامة السـجل         ١من الفقـرة  ‘ ٢‘ (أ) الفرعية
. وفي هـذا  ٩، وذلك أيضـاً في ضـوء مشـروع المـادة     ة الاثنينالإلكتروني القابل للتحويل أو سلام

ــظ أنَّ الإش ـــ   ــودُّ أن يلاحـ ــل يـ ــق العامـ ــلَّ الفريـ ــدد، لعـ ــرة  الصـ ــواردة في الفقـ ــلامة الـ ارة إلى السـ
تؤدي وظيفة معيار موثوقية عام ينطبـق علـى جميـع أجـزاء القـانون       ١الفقرة  من ‘٢‘ (أ) الفرعية

وفر بــارامترا معينــا لتحديــد تــ ٩النمــوذجي، في حــين أنَّ الإشــارة إلى الســلامة في مشــروع المــادة 
  ).  ٧٠و ٦٩، الفقرتان A/CN.9/863ول (لمستندات أو الصكوك القابلة للتداالمعادل الوظيفي ل

ــ  -٧١ ــة (أ)   أمَّـ ــرات الفرعيـ ــا في الفقـ ــار إليهـ ــروف المشـ ــن ‘ ٦‘و(أ) ‘ ٥‘و(أ) ‘ ٤‘ا الظـ مـ
مــن قــانون  ١٠) و(و) مــن المــادة ه، فتــرد الإشــارة إليهــا أيضــاً في الفقــرات (ب) و( ١ الفقــرة

ق العامــل يــودُّ أن يوضــح  الأونســيترال النمــوذجي بشــأن التوقيعــات الإلكترونيــة. ولعــلَّ الفري ــ 
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إذا كانت الإرشادات المقدَّمة بشأن تلك الأحكام من قانون الأونسـيترال النمـوذجي بشـأن     ما
يمكـن أن تكـون مفيـدة أيضـاً في سـياق الأحكـام المنـاظرة في القـانون          )٢(التوقيعات الإلكترونيـة 

  النموذجي بشأن السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل.
مـن  ‘ ٣‘لفريق العامل يودُّ أيضاً أن يناقش ما إذا كان ينبغي للفقرة الفرعيـة (أ)  ولعلَّ ا  -٧٢

النظـام واسـتخدامه دون إذن، أو أن تُشـير بـدلاً مـن ذلـك إلى        النفاذ إلى أن تُشير إلى ١الفقرة 
 دون إذن، وذلك أيضـاً في ضـوء شـرط    هاواستخدام على السجل إلى طريقة السيطرةوصول ال
. وفي هـذا الصـدد، لعـلَّ الفريـق العامـل يـودُّ أن       ١٧ة الوارد في مشروع المادة سيطرة الحصريال

ــة (أ)      ــواردة في الفقــرة الفرعي ــة بــين الإشــارة إلى "النظــام" ال  ١ مــن الفقــرة ‘ ٣‘يوضِّــح العلاق
ــة (أ)     ــرة الفرعيـ ــواردة في الفقـ ــوبية" الـ ــارة إلى "نظـــم المعـــدات والبرامجيـــات الحاسـ ‘ ٤‘والإشـ

  .١الفقرة   من
الـتي تنـاقش   الشـروح  موثوقية الـنظم في  مسألة ولعلَّ الفريق العامل يودُّ النظر في تناول   -٧٣

  ).  ٧٨، الفقرة A/CN.9/834موضوع مقدِّمي الخدمات من الأطراف الثالثة (
ــ  -٧٤ ــارة إلى "أيِّ ولا يجـ ــر الإشـ ــايير  وز أن تُفسَّـ ــق معـ ــة التطبيـ ــناعية واجبـ ــرة صـ " في الفقـ

). ٧١، الفقـرة  A/CN.9/863نتـهك مبـدأ الحيـاد التكنولـوجي (    بما ي ١قرة من الف ‘٧‘(أ)  الفرعية
  ).٥٦، الفقرة A/CN.9/863( على الصعيد الدوليتلك المعايير الاعتراف بينبغي لتحاشي هذا، و

ــرة     -٧٥ ــة (ب) مــن الفق ــرة الفرعي ــداً  ١وتكفــل الفق ــع  ل"بن ــان" يرمــي إلى من المنازعــات لأم
أثبتت في الواقـع أنهـا تـؤدي وظائفهـا بغـض      التي  الأساليب صحةر بإقرا، وذلك القضائية الفارغة

). وتُشـير الفقـرة   ٤٣، الفقرة A/CN.9/863(النظر عن خضوعها لعمليات تقييم نظرية للموثوقية 
مـن واقـع   ولا ترمـي إلى التنبـؤ بالموثوقيـة     مـن الطريقـة المتبعـة،   الفرعية إلى إنجاز الوظيفـة المطلوبـة   

 ٢ الآليــة القانونيــة الــواردة في الفقــرةأمــا ). ٥١(المرجــع نفســه، الفقــرة  ابقفي الســأداء الطريقــة 
ــة الم  فســوف تســتخدم ك  ــة القانوني ــديل للآلي ــا  ب ــرة نصــوص عليه ــابق،   ١في الفق (المرجــع الس

مـــن اتفاقيـــة  ٩مـــن المـــادة  ٣مـــن الفقـــرة ‘ ٢‘). وتـــرد في الفقـــرة الفرعيـــة (ب) ٥٢ الفقـــرة
  .٢بهة للقاعدة المنصوص عليها في الفقرة الخطابات الإلكترونية قاعدة مشا

    

                                                         
، ٢٠٠٢الأمم المتحدة، دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات الإلكترونية، نيويورك،  )٢(  

  والمراجع الواردة فيها. ١٤٧الفقرة 
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    ٢الفقرة     
أيِّ حرية الأطراف، تسـليط الضـوء علـى أهميـة      التي تطبق مبدأ، ٢الفقرة الهدف من و  -٧٦
عنـد تقيـيم الموثوقيـة. وأُوضـح أنَّ تلـك الاتفاقـات كـثيراً مـا تتضـمن           مبرم بين الأطـراف  اتفاق

). وأُضـيف أنَّ الإشـارة إلى   ٧٤، الفقـرة  A/CN.9/863( الفنيـة  إرشادات مفيدة بشأن التفاصيل
تلك الاتفاقات يمكن أن تكون مفيدة في توفير الاعتـراف القـانوني بـالتطورات الـتي تطـرأ علـى       

  ).٣٨الممارسات في مجالي التكنولوجيا والأعمال التجارية (المرجع السابق، الفقرة 
علـى تحديـد المسـؤولية     قاصـر  ٢ق الفقـرة  ولعلَّ الفريق العامل يـودُّ أن يلاحـظ أنَّ نطـا     -٧٧

، لا ينبغـي أن تمـس أحكامهـا    مـن ثمَّ موثوقيـة الطريقـة المسـتخدمة. و   علـى  تفـاق  الاالناشئة عـن  
الأطراف الثالثة أو أحكام القانون الموضـوعي الإلزاميـة مـن قبيـل الأحكـام ذات الصـلة بصـحة        

  ).٧٥رة ، الفقA/CN.9/863السجلات الإلكترونية القابلة للتحويل (
 


